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ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
:الاستصحاب في الموضوعات المركبة-8•
ه أركان إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطاً و تمت في•

الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال، 

303؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



3

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
فتنار و امّا إذا كان الموضوع مركباً من  عاارنر عدةند  •

نتزع ماها نفترض انَّ هذه العاارر لوحظت باحو التقييد أو ا
أو ( عالمجمو)عاوان بسيط و جعل موضوعاً للحكم كعاوان 

نفتنرض ان هنذه أخرىو نحو ذلك، و ( اقتران هذا بذاك)
أَن العاارر بذواتها أخذت موضوعاً للحكم الشرعي بندون

.لةدخل في الموضوع أي عاوان انتزاعي م  ذلك القبي

303؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



4

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
وات ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الاستصحاب في ذ•

عنذر الاجزاء لأنه إن أُرةد به إثبات الحكم مباشر  فهنو مت
  إحنراهه، و لترتبه على العاوان البسيط المتحصل فلا بدَّ م

حصنل ان أُرةد به إثبات الحكم بإثبات ذلنك العانوان المت
فهو غير ممك  لأنَّ عاوان الاجتمناع أو الاقتنران و نحنوه 

حابها،لاهم عقلي لثبوت ذوات الاجزاء فلا ةثبت باستص

303؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



5

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
وان فالاستصحاب في هذه الحالة ةجنري فني نفنل العان•

تصحاب البسيط المتحصل فمتى شك في حصوله جرى اس
عدمه حتى و لو كان أحد الجزءة  محرهاً وجداناً و الآخر 

.معلوم الثبوت سابقاً و مشكوك البقاء فعلًا

303؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



6

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
ي الجزء و امّا الحالة الثانية فلا بأس بجرةان الاستصحاب ف•

ابقة و الشنك إثباتاً أو نفياً إذا تواجد فيه اليقي  بالحالة الس
و منن  هاننا ةعلننم بننأنَّ الميننزان فنني جرةننان . فنني بقااهننا

:رطي الاستصحاب في اجزاء الموضوعات المركبة توفر ش
.كون الأثر مترتباً على ذوات الأجزاء-1•
.توفر اليقي  بالحدوث و الشك في البقاء-2•
هذا على سبيل الإجمال، •

303؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



7

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
:قاطو تفصيل البحث على وجه كامل ةقع ضم  ثلاث ن•

303؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



8

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
حاب في أرل الكبرى القاالة بجرةنان الاستصن-إحداهما•

في اجزاء الموضوع ضم  الشرطي ، فنانَّ هاناك إشنكالا
.على أرل هذه الكبرى لا بدَّ م  علاجه

ةكنون في تحقيق رغرى الشرط الأول و انه متنى-الثانية•
.الأثر مترتباً على ذوات الاجزاء

تنى ةكنون في تحقيق رغرى الشرط الثاني و انه م-الثالثة•
ض.الشك في البقاء محفوظاً

304: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



9

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
ما كان فالمعروف عاد المحققي  انه متى-امّا الاقطة الأولى•

جندان الموضوع مركباً و افترضاا انَّ أحد جزايه محره بالو
ء الآخر أو بتعبد ما فبالإمكان إجراء الاستصحاب في الجز

م لإحراهه، لأنه ةاتهي إلى أثر عملني و هنو تاجينز الحكن
.المترتب على الموضوع المركب

304: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



10

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
ان الاستصنحاب : هذا الكلام ةواجنه اعتراضناً حارنلهو •

مترتنب الموضوعي لا بدَّ و أَن ةثبت لاا المجعول الفعلني ال
عل سواء كان بلسان ج-على ذلك الموضوع ليكون ماجزاً

-خرالطرةقية أو الماجزةة أو الحكم المماثل أو أي لسان آ
لأنَّ الماجز بحسنب الحقيقنة هنو الحكنم الفعلني، و من  

م ليل له حكن-و هو الجزء-الواضح ان المستصحب هاا
و و هن-ليتعبد به في دليل الاستصنحاب و منا لنه حكنم

.ليل مصباً للاستصحاب-المركب
304: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



11

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
و هذا الاعتراض لا أساس له بااء على ما هنو الصنحيح و•

منا المختار عادنا م  انَّ المجعول الفعلي لا واقعية لنه و ان
هو أمر وهمي و انَّ الماجزةنة موضنوعها ورنول الحكنم 

فانه علنى هنذا لا-الموضوع-و رغراه-الجعل-بكبراه
لنى نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذي الأثنر العملني إ

التعبد بالمجعول الفعلي، 

304: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



12

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
بل مجرد ورول أحد الجزءة  تعبنداً منع ورنول الجنزء •

م الآخر بالوجدان أو بتعبد آخنر كناف فني تاجينز الحكن
منا هنو الوارل كبراه لأنَّ إحراه الموضوع بافسه ماجز لا ب

وراً و طرةق إلى إثبات فعلية الحكنم المترتنب علينه تصن
.وهماً

304: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



13

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
و اما بااءً على الماهج المعروف م  انَّ الماجز هنو الحكنم •

ابي امنا الفعلي و انه لا بندَّ من  إثباتنه بالتعبند الاستصنح
فيصعب التخلص[ 1]مباشر  أو بتوسط ما هو مترتب عليه 

ا الفاي ع  هذا الاعتراض، و ما ةمك  أَن ةجاب به ع  هذ
:الاعتراض أحد وجوده ثلاثة

304: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



14

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
هذا الاعتراض ةتوجه علنى مبانى جعنل الحكنم -[1]•

د المماثل فقط دون سناار المبناني، لأنَّ المفنروض عان
اجنز تلك المباني انَّ إحراه الموضوع للمجعول الفعلي م

له على كل حال سواء من  جهنة كفاةنة نفنل إحنراه 
و الموضوع لذلك، أو م  جهة افتراض ان إحراهه اعتبر
راهاً لو عرفاً و بحسب ما استفيد من  دلينل التعبند إحن

للمجعننول الفعلنني و إلّننا لاتجننه الإشننكال علننى كننل 
نَّ استصحاب موضوعي و ان كنان بسنيطاً لا مركبناً، لأ

علنم الماجز فيه أةضا ليل هو العلنم بالموضنوع بنل ال
لنم بالمجعول الفعلي المتولد بالملاهمة من  مجمنوع الع

303؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



15

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
انَّ الحكم بعند وجنود أحند جنزأي موضنوعه -الأول•

وجداناً لا ةكون موقوفاً شرعاً إلّا علنى الجنزء الآخنر 
.فيكون حكماً له و ماوطاً به في هذه الحالة

305: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
انَّ مجرد تحقق أحد الجزءة  خارجاً لا: نلاحظ عليهو •

ةخرجه ع  الموضوعية و إناطة الحكم بنه شنرعاً، لأنَّ
وجود الشرط للحكنم لا ةعاني بطنلان الشنرطية، و لا

منا ةاقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خارة ك
قنق لا ةاقلب الواجب المشروط ع  كونه مشنروطاً بتح

شرطه خارجاً على ما حقق مفصلًا فني بحنث الواجنب
.المطلق و المشروط

305: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



17

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
ةاحل انَّ الحكم المترتب على الموضوع المركب-الثاني•

ة من  تبعاً لاجزاء موضوعه فياال كل جزء مرتبة و حص
ذلنك وجود الحكم، و استصحاب الجزء ةقتضي ترتنب

.الحكم الضماي التحليلي الّذي ةااله ذلك الجزء

303؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
م انمنا انَّ هذا التقسيط و التحليل للحكن: نلاحظ عليهو •

حنث كما تقدم في ب-ةعقل في حق اجزاء متعلق الحكم
ع و لا ةعقل في حق اجزاء موضنو-الواجب الارتباطي

الحكم لوضوح انَّ الحكم ليل له إلّنا وجنود واحند لا 
انى ةتحقق إلّا عاد تواجد اجزاء موضوعه جميعاً فلا مع

.لتقسيطه تبعاً لاجزاء الموضوع

303؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



19

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
ان كل جنزء موضنوع لحكنم مشنروط و هنو -الثالث•

خنر الحكم بالوجوب مثلًا على تقدةر تحقنق الجنزء الآ
مشنروط فاستصحاب الجزء ةتكفل ترتيب هذا الحكم ال

.عليه و المفروض تحقق شرطه
انَّ هذا الحكنم المشنروط لنيل -أولا: و نلاحظ عليه•

مجعولًا م  قبل الشارع و انمنا هنو ماتنزع عن  جعنل 
.الحكم على المركب

303؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



20

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
ا إذا كان انا إذا افترضاا مجعولية هذه القضية كم-و ثانياً•

دم جرةان تقييد الحكم بأحد الجزءة  طولياً فقد تقدم ع
جنري كما اننه لا ة. الاستصحاب التعليقي عاد المشهور

علني عادنا أةضاً هاا لأنه لو أُرةد به إثبات المجعنول الف
فهو مثبت، و ان أُرةد

•______________________________

303؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
و الصغرى و لنيل هنو مصنب الاستصنحاب بحسنب •

الفرض، فمنا ةجينب بنه أرنحاب جعنل الطرةقينة أو 
وع الماجزةة على هذا الاعتراض في استصحاب الموضن

ما ةختص البسيط بافسه ةكون جواباً لهم في المقام، و انَّ
ل الحكم هذا الاعتراض بالمباى القاال بلزوم إثبات مماث
حابي، و الشرعي المرتب على الموضوع بالتعبد الاستصن

فني ( فقدس سره الشرة)لعله لذلك أناط السيد الشهيد 
.الحلقات هذا الاعتراض بالمسلك المذكور

303؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
بانى الاكتفاء بإحراه رغراه و كبراه فهذا رجوع إلنى الم•

لأن الآخر الّذي قلاا انه بااء عليه لا موضوع للإشنكال
د الكبرى محره  بالوجندان و الصنغرى ةحرههنا التعبن

.يالاستصحابي بلا حاجة إلى إثبات الحكم الفعل

306: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
هكذا ةتضح عدم وجود مخلص فاي عن  الاعتنراضو •

المننذكور بانناء علننى المنناهج و التصننورات المشننهور  
عن  للمحققي  في المقام، و هذا بافسه كاشف إجمنالي

وجود خلل في ذلك المناهج بعند عندم إمكنان إلغناء 
.الاستصحاب في الموضوعات المركبة

306: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



24

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8

(قده)المحقق النائيني 

يكون الموضوع
مركباً 

من العرض و محله 
كالإنسان العادل

من عدم العرض و 
محله كعدم القرشية و 

المرأة

على نحو آخر 

كالعرضين لمحل 
واحد مثل العلم و 
العدالة في المفتي

العرضين لمحلين 
كموت الأب و إسلام 

.الابن في الإرث

306: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



25

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
انَّ ( قنده)فقد ذكر المحقق الانااياي-و اما الاقطة الثانية•

الموضننوع تننار  ةكننون مركبنناً منن  العننرض و محلننه 
كالإنسان العادل، و أخرى ةكون مركباً م  عدم العرض

باً على و محله كعدم القرشية و المرأ ، و ثالثة ةكون مرك
ة في نحو آخر كالعرضي  لمحل واحد مثل العلم و العدال
الابن  المفتي أو العرضي  لمحلي  كموت الأب و إسلام

.في الإرث

306: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



26

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
رض ةكون التقييند منأخوذاً لأنَّ العنالحالة الأولى ففي •

ه ةلحظ بما هو ورف لمحله و معروضه و حالة قاامة بن
ه حالنة فالاستصحاب ةجري في نفل التقيد إذا كنان لن

سابقة، 

306: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
عندم ةكنون تقيند المحنل بالحالنة الثانينة كذلك في و •

العرض مأخوذاً في الموضوع، لأنَّ عدم العرض إذا أخذ 
ه مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو نعت و ورف ل

العندم تميينزاً لنه عن  بالعندم الاعتنيّ و هو ما ةسنمى 
الّذي ةلاحظ فيه العدم بما هو، المحمولي 

306: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



28

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
دم و قد أقام برهاناً تقدم في أبحاث سنابقة علنى انَّ عن•

العرض و محله لا بد و أَن ةكنون منأخوذاً علنى نحنو 
ا ةجنري الاعتية، و ةترتب على ذلك ان الاستصحاب انم

ي موضنوع في نفل التقيد و العدم الاعتيّ لأنه الدخيل ف
قني  و الحكم فإذا لم ةك  العدم الاعتيّ واجداً لركاني الي

لنم الشك و كان الركاان متوفرة  في العدم المحمنولي
لنه ةجر استصحابه لأنَّ العدم المحمولي لا أثنر شنرعي

بحسب الفرض، 
306: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



29

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
و منن  هاننا باننى هننذا المحقننق علننى عنندم جرةننان •

رشية الاستصحاب في الاعدام الأهلية كما إذا شك في ق
المرأ  و عدمها الثابت لهنا قبنل وجودهنا باحنو العندم 

.المحمولي

306: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



30

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
تقيند فلا موجب لافتراض أخذ الالحالة الثالثة و اما في •

و اتصاف أحد جزاي الموضنوع بنالآخر، لأنَّ أحندهما 
ليل محلًا و موضوعاً للآخر بنل بالإمكنان أَن ةفنرض

جري ترتب الحكم على ذات الجزءة  و في مثل ذلك ة
استصحاب الجزء، 

306: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
اهمنا و بالإمكان أَن ةفرض ترتب الحكم على المقيند م•

آخنر بأخذ إضافة أحدهما إلى الآخر م  خلال مفهوم
أخنذ كمفهوم المجموع أو نحو ذلك و لكن  حينث انَّ 

ام مفهوم إضافي م  هذا القبيل خلاف الإطلاق فني مقن
يجنري فالإثبات فيكون مقتضى الأرنل هنو التركينب

.الاستصحاب في الجزء لا محالة

307: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



32

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
رض امّا البرهان الّذي أقامه على لزوم التقييد في العن-أقول•

ده فني و محله و عدم العرض و محله فقد تقدم تفصيله و نق
ه ثبوتناً ، و قد أثبتاا هااك ان*بحث استصحاب العدم الأهلي

انا تكنون كما ةعقل التقييد في ذلك ةعقل التركيب، و من  ه
دخالة العدم المحمولي في موضنوع الحكنم معقولنة بحينث

ةمك  إجراء استصحاب العدم الأهلي، 
التعوةض عن  العنام »327: ، ص3بحوث في علم الأرول، ج*•

«باستصحاب العدم الأهلي
307: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



33

زليالتعويض عن العام باستصحاب العدم الأ
:لاا أَنْ نبره  عليه بما ةلي•

335؛ ص3بحوث في علم الأصول ؛ ج



34

زليالتعويض عن العام باستصحاب العدم الأ
صنة انَّ عدم العدالة إذا فرض تحصيصها إلى حصتي  ح•

ل هنل مربوطة بالعالم و حصة مربوطة بالجاهل فاتسناء
أو انَّ للمعدوم و هو العدالة المضاف إليها العدم حصنتان

حصة واحد  أي عدالتان أو عدالة واحد ؟ 

335؛ ص3بحوث في علم الأصول ؛ ج



35

زليالتعويض عن العام باستصحاب العدم الأ
ي جانب فان قيل بالأول استحال التحصيص مر  ثانية ف•

العدم لأنَّ عدم تلك الحصة من  العدالنة و هني عدالنة 
العالم مثلًا لا تصندق علنى غينر منورده كعندم عدالنة 

ه فنان الجاهل لكي ةقبل التحصيص بل هو ماحصنر فين
ةتعقنل تحصيص المعدوم تحصيص لعدمه تبعاً و معه لا

تحصيصه مر  أخرى، 

335؛ ص3بحوث في علم الأصول ؛ ج



36

زليالتعويض عن العام باستصحاب العدم الأ
إِنْ فرض انَّ المعدوم حصة واحد  و هي جامع العدالة و •

:و طبيعيّه فيلزم

335؛ ص3بحوث في علم الأصول ؛ ج



37

زليالتعويض عن العام باستصحاب العدم الأ
بنل عدم وحد  الاقيض بمعاى عندم انحفناا التقا-أولًا•

صنتي  الموجود بي  الاقيضي ، إذ سوف ةكون مقابنل ح
م  العدم أي عدمي  وجود واحد و نقيض واحد و هنو 

.محال

335؛ ص3بحوث في علم الأصول ؛ ج



38

زليالتعويض عن العام باستصحاب العدم الأ
انَّ عدم جامع العدالة ةعاي عندم كنل افنراده و-ثانياًو •

و هذا ةعاي أخذ عدم عدالة الجاهل أةضاً نعتاً للعالم و ه
محال لأنَّ عدالة الجاهل عرض جنوهر آخنر و عندمها 

.تقدةر كونه نعتاً فهو نعت له لا للعالمعلى
•

335؛ ص3بحوث في علم الأصول ؛ ج



39

زليالتعويض عن العام باستصحاب العدم الأ
ره و لا ةقاس ذلك بالوجود فانَّ وجنود العدالنة باعتبنا•

خارجاً عي  الموجود فلا محالنة كنان متحصصناً إلنى 
مقابنل حصتي  تبعاً له و امّا عدم العدالة فهي نقيضنها و

[.1]لها مصداقاً 

336: ، ص3بحوث في علم الأصول، ج



40

زليالتعويض عن العام باستصحاب العدم الأ

و هكذا ةثبت انَّ عندم العنرض لا ةكنون إِلَّنا •
وع و محمولياً و لا ةعقل أَنْ ةكون نعتاً للموضن

 تكنون مرتبطاً به إِلَّا باسبة ذهاينة إنشنااية لا
.موضوعاً للأثر شرعاً

336: ، ص3بحوث في علم الأصول، ج



41

زليالتعويض عن العام باستصحاب العدم الأ
الأوراف الوجودةة المساوقة و الملاهمة منع عندم نعم •

العرض ةمك  أَنْ تكنون نعتناً للموضنوع و إلنى ذلنك
ضنوع و ةرجع كل ما ثبت م  الاسب التقييدةنة بني  مو

و ( بقنر  لا فنارض و لا بكنر)عدم عرضه كقوله تعالى 
.و هكذا( وفدت عليه بغير هاد)قوله 

336: ، ص3بحوث في علم الأصول، ج



42

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
بحسب مقام الإثبات ةكون منوارد أخنذ العنرض ونعم •

  محله في موضوع حكم ظاهراً في التقييد منا لنم تكن
قرةاة على الخلاف، فالمقطع الأول من  هنذا الكنلام لا

.ندخل في التعليق عليه

307: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



43

ةالاستصحاب في الموضوعات المركب-8
و امّا المقطع الثاني ماه و هو انَّ الموضوع المركنب من •

ب غير العرض و محله ةكون من  بناب التركينب بحسن
مقام الإثبات فهذا الكلام و ان كنان رنحيحاً لأنَّ أخنذ

النث التقييد في مثل ذلك بحاجة إلى إدخنال عاصنر ث
  أَن كالتقارن أو الاجتماع و المعية إلّا انه مع ذلك ةمك

ةدعى وجود ما ةدلّ علنى أخنذ التقييند بحسنب مقنام
ية حاكمنة الإثبات في أكثر الموارد ان لم تبره نكتة عرف
:عليه نقتصر فيما ةلي على ذكر ثلاثة موارد له

307: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج


